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Résumé en français

La cession de ses parts sociales par le gérant d'une société à responsabilité limitée n'emporte pas
cessation de ses fonctions, celles-ci  ne pouvant prendre fin que par une décision des associés.  Par
conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui,  pour valider les délibérations d'une
assemblée générale, retient à tort que le gérant a perdu sa qualité du seul fait d'avoir cédé ses parts,
sans  rechercher  si  la  convocation  à  ladite  assemblée  émanait  d'une  personne  statutairement  ou
légalement habilitée, ni si le quorum requis pour la validité des décisions était réuni, violant ainsi les
dispositions de la loi n° 5-96.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.
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حيــث يســتفاد مــن مســتندات الملــف، ومــن القــرار المطعــون فيــه الصــادر عــن محمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء بتــاريخ
2012/03/27 ف الملف 12/2011/3419 تحت رقم 2012/1696، أن الطالبة الهام (ل.) بمعية السادة محمد (ب.) وحورية (ب.) وعمر
(ل.) ومحمد (ل.)، تقدموا بمقال إل المحمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملون نصف حصص شركة (د.)، وأن السيد
عبد الجبار (ل.) بصفته مساهما ف الشركة قام بدعوى لعقد جع استثنائ للشركة بتاريخ 2009/03/17 وحدد ف جدول الأعمال نقطة
تتعلق ببيع حصص الشركة للغير، غير أن المدعين عبروا عن رفضهم لهذا البيع لمخالفته بنود المادتين 12 و 13 من النظام الأساس
للشركة اللتين تنصان عل أنه لا يمن لأحد المساهمين تفويت حصصه إلا بعقد كتاب لدى موثق، وأن يتم إشعار باق المساهمين
لممارسة حقهم ف الشفعة أو إبداء رأيهم ف البيع، ونتيجة لذلك التمسوا من السيد عبد الجبار (ل.) عدم عقد الجمع العام الاستثنائ، غير
أنه أصر عل عقده، وحضر الجمع المذكور كل من المدعين وعبد الجبار (ل.) وحسن (ب.) وكريم (ب.) والمفوضين القضائيين فريد
(م.) ومحمد (ب.)، وصرح العارضون قبل عقد الجمع الاستثنائ بأن الجمع مخالف لمقتضيات الفصول 12 و13 و14 من النظام
الأساس للشركة، وان عبد الجبار (ل.) لا صفة له ف الدعوى إل عقده لأنه ليس بمسير، وان كلا من حسن وكريم (ب.) لا صفة لهما
لحضوره لونهما لم يصبحا بعد مالين لحصص الشركة الت فوتها لهم عبد الح (ل.)، وأمام إصرار المدع عليه عل عقد الجمع
العام، قام المدعون بمغادرة الاجتماع كما هو ثابت من محضر المفوض القضائ والجمع العام الاستثنائ نفسه، وفضلا عن ذلك فان
الجمع المذكور انعقد دون التوفر عل النصاب القانون ولم يتخذ فيه أي قرار بالإجماع وفقا للنظام التأسيس للشركة، وتم تحريره من
عليهم الصائر، وبعد جواب المدع طرف موقعه 2009/03/17 والتشطيب عليه من السجل التجاري رقم 168511 وتحميل المدع
عليهما عبد الجبار (ل.) وشركة (د.)، تقدم المدعون بمقال إصلاح التمسوا بمقتضاه إدخال باق الشركاء ف الدعوى وكذا المسير

.مقالهم الافتتاح (ل.)، مؤكدين ما جاء ف الوحيد للشركة عبد الح

وعقب المدع عليهما بان دعوى الشفعة صدر فيها حم بتاريخ 2009/01/29 برفض الطلب، وان الطعن ف محضر الجمع العام أصبح
مها فمة التجارية حبتاريخ 2009/06/23. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المح غير ذي موضوع ومتجاوزا، وان المسير توف بالتال
النازلة برفض الطلب، استأنفه المدعون كما تقدموا بطلب إصلاح الخطأ المادي الوارد ف مقالهم الاستئناف بتوجيهه ضد ورثة عبد
الح (ل.) بدلا من ورثة عبد الجبار (ل.)، ملتمسين القول بأن محضر الجمع المؤرخ ف 2009/03/17 باطل وغير قانون لخرقه الفصل
14 من النظام الأساس وقانون الشركات المحدودة المسؤولية، وبناء عل ذلك أصدرت محمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحم

المستأنف.

ف شأن الوسائل الثانية والثالثة والشق الثالث من الوسيلة الخامسة:

حيث ينع الطاعنان عل القرار عدم ارتازه عل أساس قانون سليم وفساد التعليل وانعدامه وخرق المواد 14 و 15 و 16 من النظام
الأساس للشركة والفصل 345 من ق م م وعدم الجواب عل الدفوع والطعون ، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر دفع الطالبين ومن
معهما المتعلق بعدم استدعاء المسير القانون للشركة السيد عبد الح (ل.) لحضور الجمع العام دفعا غير منتج لأنه فوت أسهمه، مع ان
بيع هذا الأخير حصصه ف الشركة، والمرفوض من طرف باق الشركاء لا ينف عنه صفة المسير، ولا يفهم منه أنه قدم استقالته ، بل إنه
حت ف حالة الاستقالة يجب ان تعرض عل جمع عام للشركاء بنصاب ثلاثة أرباع ، وبعد قبولها يعين مسير جديد، وهذه المسطرة لم
تباشر إطلاقا، لأنه بمجرد تفويت المسير حصصه للغير، اعتبر السيد عبد الجبار (ل.) ‐ الذي كان له مجرد تفويض ف التوقيع‐ نفسه
مسيرا للشركة ، وبدأ يمارس صلاحيات المسير دون أن يقدم المسير الأصل استقالته، ودون أن يعين مسيرا جديدا، بل إنه عندما وجه
الاستدعاءات للشركاء لعقد الجمع العام الاستثنائ، وجهها باسم شركة (د.) وليس باسمه الشخص، و القرار المطعون فيه اعتبر أن

المسير عبد الح (ل.) أصبح غير موجود لونه فوت أسهمه يون فاسد التعليل.

كما أن عبد الجبار (ل.) إن كان قد وقع محضر الجمع العام بصفته الرئيس فمن أعطاه هذه الصفة، خاصة بعد احتجاج الطالبين عل
انعقاد الجمع العام لإخلاله بالنظام الأساس للشركة، ومغادرتهم مان الاجتماع وعدم التصويت، غير أن السيد عبد الجبار (ل.) ذكر
حضور الشركاء رغم عدم وجود ورقة الحضور وعدم توقيع الشركاء فيها، وإذا كان قد ذكر حضور ف محضريهما و المحضر
عقد الجمع العام وعدم قانونيته وخاصة عدم استدعاء وعدم حضور المسير القانون المطعون فيه، إذ أكدا احتجاج الشركاء عل
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للشركة السيد عبد الح (ل.)، و حضور حسن وكريم وسعاد (ب.) الذين لا صفة لهم ف حضور الجمع العام، ومع ذلك وقع السيد عبد
الجبار (ل.) المحضر بمفرده ونصب نفسه ممثلا لأعضاء المتب من رئيس وفارز للأصوات وكاتب، غير أن القرار اعتبر توقيعه
صحيحا بعلة انه وقع بصفته الرئيس وليس المسير، مع انه ليس رئيسا ولم ينتخب من طرف احد ليون رئيس الجمع، وهو ليس بمسير،

إذ المسير الوحيد للشركة كان ولا زال ال حين عقد الجمع العام هو السيد عبد الح (ل.) الذي تم اعتباره مستقيلا دون أي سند.

2009/02/17 الأطراف باسم الشركة، وأقر ضمن محضر الاستجواب عدد 2007/877 المؤرخ ف كذلك فإن عبد الجبار (ل.) استدع
المنجز من طرف المفوض القضائ (م.) : "بأن الشركة لم يعد لها أي مسير"، كما أقر دفاعه ف الصفحة الرابعة من مذكرته المدل بها
للشركة عبد الجبار (ل.) بمقتض الممثل القانون لجلسة 2011/09/06 " بان المحضر المطلوب إبطاله لم يتضمن أي تفويت، بل اكتف
الصلاحيات المخولة له بموجب الفصل 14 من النظام التأسيس بأخذ التفويتات بعين الاعتبار، بعد استدعائه جميع الأطراف للجمع
العام الاستثنائ بصفته مسيرا للشركة وباسم شركة (د.) وليس بصفته شريا"، غير أن محمة الاستئناف التجارية اعتبرت أن الدفع
بعدم أحقية السيد عبد الجبار (ل.) ف توقيع المحاضر غير منتج، لأنه وقع المحضر بصفته رئيسا وليس مسيرا، وأجابت عوض

المستأنف عليه، وتجاوزت الحدود الممنوحة لها قانونا، مما يوجب نقض قرارها.

حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفوع موضوع الوسائل بقولها : " إنه بخصوص الدفع الذي مفاده ان السيد عبد
الح (ل.) المسير السابق لم يتم استدعاؤه، فإنه غير منتج، لأنه ثبت من خلال الوثائق أن هذا الأخير فوت أسهمه . وبخصوص الدفع
الذي مفاده أن السيد عبد الجبار (ل.) لاحق له ف توقيع المحضر، فإنه دفع كذلك غير منتج، لأنه وقع بصفته الرئيس وليس بصفته
المسير". ف حين لا تأثير لعملية تفويت الحصص عل صفة السيد عبد الح (ل.) كمسير للشركة، ولا تزول عنه هذه الصفة إلا بسحبها
منه بمقتض جمع عام. وف حين كذلك فإنه بمقتض الفصل 14 من النظام الأساس للشركة، فإن المسير أو مراقب الحسابات هما
اللذان لهما الصفة للدعوة لعقد الجموع العامة، وإذا كان يحق لواحد أو أكثر من الشركاء الحاملين لنصف الحصص الاجتماعية أو
الممثلين لربع الشركاء وربع الحصص الاجتماعية، ان يقوموا بالدعوة لعقد جمعية عامة، فإن اتخاذ القرارات لا يصح إلا من طرف
الشريك أو الشركاء الممثلين لأكثر من نصف الحصص الاجتماعية، وإذا لم يتحقق عدد المصوتين. والمحمة مصدرة القرار المطعون
فيه الت اعتبرت المحضر المطعون فيه صحيحا دون ان تبحث ف صحة الدعوة إل عقد الجمع العام من عدمها، ودون أن تتأكد من ان
القرارات الت أسفر عنها الجمع العام الاستثنائ المذكور توفر لها النصاب القانون لاتخاذها، مراعية ف كل ما ذكر مقتضيات المواد
16 و 58 و 62 وما بعدها و 71 وما بعدها من القانون رقم 5.96 ، والمواد من 136 ال 138 من قانون شركات المساهمة المحال إليها
بالمادة الأول من القانون رقم 5.96 المذكور، وكذا ما تضمنه النظام الأساس للشركة، تون قد بنت قرارها عل أساس قانون غير

سليم مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف عل نفس المحمة.

لهذه الأسباب

مة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهنفس المح مة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف علقضت مح
متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين ف النقض الصائر.
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